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النظر إلذ قابلية الإطلاع على الوثائق الأرشيفية المحفوظة مرىون بالتقاليد  إن   :ملخص
السياسية والإدارية والقانونية والثقافية السائدة في كل بلد فلا يدكن في حال من الأحوال 
أن نقول ىناك مقاربة خاصة في حق اتضصول على اتظعلومة فحماية الأرشيف تفرض 

مارسة الأرشيفية كلل  فقابلية الإطلاع على الأرشيف العموم  في اتصزائر نفسها واتظ
مثلا تحكمو تقاليد سياسية وقانونية فيصعب على مصالح الأرشيف تشاح اتظستعملتُ 
الوثائق كالأشخاص مثلا الإطلاع عليها رغم ما ينص عليو القانون من آجال المحددة 

اتظصالح الأرشيف تؾد نفسها  ن  أ إلا  د اتظدة واطلاع بحرية على بعض الوثائق دون تحدي
 .أمام ما يسمى تزاية حقوق الأفراد من جهة وسرية وخصوصية الوثائق الأرشيفية

 .مصالح الأرشيفبلية الإطلاع؛ المحافظة العقارية؛ قاالكلمات الدالة: الأرشيف العموم ؛ 
Abstract : 

political, administrative, legal and cultural traditions that prevail in each 

country. In no case can we say that there is a particular approach to the 

right of access to information, because the protection of archives is 

essential, and archival practice is also the same, so the possibility of 

consulting the public archives in Algeria, for example. it is governed by 

political and legal traditions, so it is difficult for archives services to deal 
                                                           

   اتظؤلف اتظراسل 



                                      أ.موشموش أسيةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          الإطلاعالأرشيف العمومي وقابلية 

 837 0700، ديسمبر  657 - 608، ص ص  70، العدد 70مجلة قبس للدراسات الانسانية والاجتماعية ، المجلد 

with the so-called protection of the rights of individuals on the one hand, 

and the confidentiality of archival documents. 

Keywords: communicability, public archives, real-estate conservative, 

archival services 

 : مقدّمة
بنظر وى  أقدم نسبيا  ،تعد مسألة قابلية  الاطلاع حديثة نوعا ما في  تغال الأرشيف    
سعينيات من القرن تتعدى سنوات الثمانينات والت اتظكتبات ، فأول التجارب لا قطاع إلذ

خاص بإحداث مؤسسة الأرشيف  1977مرسوم  إصداراتظاض  في اتصزائر عندما ثم 
الوطتٍ أما في تغال التكوين الأرشيف  فلم يدرج الاطلاع إلا مؤخرا في بلدان متطورة في 

وىلا بشهادة عالد الأرشيف جيلباركوتاز كما أن ىناك  ىلا المجال على رأسها سويسرا
اىتمت في الأدبيات  التي قاليد في تغال الأرشيف كما ىو اتضال في فرنسابلدان تعا ت

القديدة في الوظائف الأخرى أكثر من اتطوض بصور جدية في ىلا اتصانب كوظيفة اتضفظ 
 الأرشيف وخاصة حديث بمعانيو فيو  ووظيفة الإقصاء، فمصطلح القابلية الإطلاع   قديم

 عملتُ بمصالح الأرشيف .الأرشيف العموم  ، وعلاقة اتظست في 
 القرن على البنية الاجتماعية واتضياة العامة منل أواخر الديدقراطيةإضفاء الصيغة  إن     

الثامن عشر وقبول حق الأفراد في الوصول إلذ الأرشيف ، وتأسيس اللجان العديدة 
دلا للحديث عن السرية وخصوصية الوثائق الأرشيفية ، واتضياة اتطاصة للأفراد أثار ج

واسعا بتُ أوساط اتظتخصصتُ في الأرشيف بعد ما بدأ في الألفيات السابقة بقانون عام 
 الديدقراطيةيخول للأشخاص حق الاطلاع على الأرشيف وقد كان معلما بارزا في تطور 

وتضم في ذل   ،قوانتُ تضبط آجال الاطلاع على الأرشيف العموم  الليحل بعده 
وتزاية حقوق الأشخاص  فأصبح الفرد بتُ ما ،الوثائق عدة نقاط أساسية منها سرية 

اتظعلومات والقانون اللي يخول تفعلو مصالح الأرشيفية من حرص على سرية وخصوصية 
 حق الاطلاع على الأرشيف. لو
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 ماهية قابلية الإطلاع :
لقد شهدت مسألة اتضصول على الأرشيف تحولا عميقا ويعتبر بدون ش  الأىم من   

لقانونية منل وحتى وجود الأرشيف مع ظهور الأختَ تظفهوم قابلية الاطلاع أو الناحية ا
وبتالر لد يعد اتضصول على الأرشيف يعتبر كامتياز أو كسهولة يطالب بها  حق الاطلاع

اتظؤرخون من أجل أبحاثهم بل كحق يضمنو القانون لكل مواطنتُ ومع ذل  يعتبر ىلا 
 ،حد تعبتَ رجل القانون جون ريفتَوعلى  نساناتضق مولود جديد في عائلة حقوق الإ

و يدكننا الاعتقاد بأنو ناجم بصفة طبيعية عن حق في اتضرية اتظعتقد وحرية وصحيح أن  
وفاتورة  1789التعبتَ اللي يضمنو التصريح الفرنس  تضقوق الإنسان واتظواطن لعام 

و لد يكن لكن   1791ة في الولايات اتظتحدة الأمريكية لسن ( (bill of rightsاتضقوق 
أبدا واضحا في ىلين النصتُ ولا في الدساتتَ أو القوانتُ اتطاصة بالقرن التاسع عشر 

د الدستور اتصمهورية الأرجنتينية لعام وىكلا يؤك   والنصف الأول من القرن العشرين.
اتضصول على  ، لكن  لم ونشر أفكاره بدون رقابة مسبقةاتضق في التعليم والتع 1853

لومة غتَ معبر عليو كلل . كما يرتبط اتضق اتضصول على الأرشيف العموم  بمفهوم اتظع
في دستور اتظملكة السويد  1766حرية الصحافة وقد ظهر في ىلا الشكل منل سنة 

وجهات النظر وإعلام اتصمهور سيكون لكل مواطن  التي حررت كما يل  لتشجيع تبادل
 25وكان القانون الفرنس  اتظؤرخ في  ية ....الرتش سويدي اتضرية اتضصول على الوثائق

و يدكن لكل مواطن اتضصول تغانا على وثائق '' (حتُ ذكر بأن  (messidor ǀǀ 7جوان 
ضرورة معرفة اتظواطنتُ تضقوقهم خاصة فيما   الأرشيف الوطتٍ ''،وكان يقوم أساسا على

 أحدثت ثورة في كان يتعلق بإلغاء اتضقوق الإقطاعية وبيع الأراض  الوطنية بقوانتُ
 1المجتمع.

وأختَا يدكن استنباط اتضق في اتضصول على الأرشيف العموم  من حق مراقبة    
  1789اتظواطنتُ حول أعمال اتظوظفتُ كما ينص عليو حقوق الإنسان واتظواطن لسنة 
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''يجب على الأعوان العموميتُ تقديم عرض حول  التي تنص 15اتظادة وجاء ذل  في  
العاتظية الثانية عن حق في اتظعلومة حرة  لكن لد يتم التعبتَ بوضوح بعد اتضرب"،و إدارتهم

والكاملة بشكل رتش  في التصريح العاتظ  تضقوق الإنسان اتظصادق عليو من طرف 
''اتضق في البحث عن اتظعلومات واتضصول عليها 1948اتظنظمة الأمم اتظتحدة في سنة 

 .دونشرىا دون اعتبار للحدو 
جودىا الفعل  الوصول إلذ الوثائق في المجال العلم  وحتى التشريع  وثيقة الصلة بو   إن     

ي من عشر والل 18فالتحول الفكري الكبتَ اللي وقع في القرن  ،في اتظخازن الأرشيف
التدريج  للأرشيف  ، والتي تبعث في القرن اللي تبعو ىو فتحبتُ النتائج اللي أدى إليها

السلطة  التي مفادىا أن   الديدقراطيةيتعلق بميلاد بل ببعث مفهوم  ، فالأمرأمام الباحثتُ
مصدرىا الشعب، ومن ثم فلهلا الشعب اتضق في مراقبة عمل اتظستَين اللي منحو ىله 

مبدأ التشهتَ  1766بموجب عقد اجتماع  وقد أرسى التشريع السويدي في عام  اتظهمة
ن ىناك سهولة في وصول الباحثتُ إلذ و لد تكونشتَ إلذ أن   2تصميع الوثائق الرتشية

فكان من الواجب إنشاء وسيلة مراقبة للجمهور على الإدارة والمحاكم من خلال  الأرشيف
الصحف وكانت فرنسا أول من قبل بالعلاقة بتُ مبدأ حرية الوصول إلذ وثائق الأرشيف 

تنص  1794ن جوا 25أي  2ميسدور السنة  7وفعلا فاتظادة الثانية من القانون الثوري 
على أن  يدكن كل مواطن أن يطلب في كل دفع للأرشيف )الأرشيف الوطتٍ (الإطلاع 
على الوثائق التي يحتكم عليها ، وأن اتظرور اتظفاجئ من مبدأ السرية إلذ مبدأ اتضرية لد 

3يعمر طويلا لأنو  كان سابق لأوانو.

التاسع عشر تؤكد اتضقيقة الآتية لد السلطات القضائية التي أنشأت في أوربا في القرن  إن    
في أي مكان  الديدقراطيةيكن حق الوصول إلذ الأرشيف مرتبطا  بشكل واضح باتظمارسة 

)ماعدا في السويد حالة الوحيدة( ، وبعبارة أخرى فلقد أنشئت القوانتُ والتنظيمات من 
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ليس ليطلع أجل تسهيل البحث ذي الطابع التاريخ  والعلم  اتظتضمن وثائق اتظاض  و 
 اتصمهور مطلقا على الإجراءات اتضكومية والإدارية اتضديثة والآنية.

جوان  25سجلت فيما يخص أثر القانون اللي أصدره الثوار الفرنسيون في  مغالاةتذة 
واللي مفاده بأنو بإمكان كل مواطن أن يطلب من كل اتظصالح العمومية الوثائق  1794

 التدابتَ اتظتعلقة باتظراقبة مراعاةن مصاريف أو تنقل مع ويحصل عليها دو  المحفوظة لديها
 4.ىلا التشريع ىو تغرد تصريح مبدئ  لد تتبعو تدابتَ ملموسة

 ومقتضياته: الثانية قانون ميسدور سنة
أن بإمكان كل مواطن أن يطلب من كل تؼازن  الثانيةينص قانون مسيدور السنة    

جراءات في عمليات تنظيم إي أصدار إدون  م عليهاالتي يحتك الأرشيفية اتضفظ الوثائق 
 الأرشيف

 :اك ثلاث نقاط نسجلها في النص وى ىن
 تسليم وثائق واتظستخرجات للجمهور ى  مرتبطة مباشرة بالاطلاع اتضر -1
 لا يستهدف ىلا النظام سوى الوثائق المحفوظة بشدة في الأرشيفات العمومية  -2

ة أن نقع في اتططأ أن التشريع لد  يركز تفكتَه إلا في اتضقيقة يدكننا أن نؤكد دون اتطشي
لأسباب تعود عليو بالفائدة ) سياق  على النسخ واتظستخرجات التي يطلبها اتصمهور

دليل على ذل  وللأسف فاتظمارسة التي كانت جارية في القرن التاسع  (ميسدور 7قانون 
يقدم توضيحا  1888سنة عشر أدت إلذ مثل ىله التجاوزات تؽا جعل قانون اتظالية  ل

ذي أهمية كبتَة :يدكن تسليم  النسخ أصلية لكل العقود اتظتعلقة بحال الأشخاص 
 .والأملاك اتظودعة في الأرشيفات الوطنية والولائية للمعنيتُ

ويدكن فقط للمواطنتُ اللين يطلبون تسليمهم ،ومن ىنا التحق نص القانون بروحو     
وكما نعلم أن القانون الفرنس  لا يتولذ  ،نونية أو إداريةنسخ أو اتظستخرجات لأغراض قا
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 وىلا الفعل لا خاص كون وثيقة تػفوظة في مستودع أرشيف العموم  أي طابع قانون
 .يفرض فيو أي طابع رتش  للوثيقة

ت في شكلها الأصل   لا تعتٍ إلا صحة لاسار تظضمان السلطة العمومية اتظرتبطة با إن  
   5الوثيقة اتظستنسخة .الوثيقة وليس موضوع 
و لا يوجد في بعض البلدان مثل الولايات اتظتحدة الأمريكية حيث ىلا التمييز مهم لأن  

 تسلم نسخة من الوثيقة بضمان السلطة العمومية يشكل شبهة أصالة للوثيقة نفسها
 للأرشيفيتُسلطة توقيع النسخ  1926بالنسبة لوثائق الأرشيف الولائ  فقد منح مرسوم 

ديري اتظولائيتُ  ونظرا للتعديلات التي طرأت على الفاعل  الأصل  منل صدور القانون ال
 6.يساعدونهممصالح الأرشيف الولائية والمحافظون اللين 
 آجال الإطلاع على الأرشيف العمومي:
آجال التبليغ ات الوثائق والأرشيف واتظعلومات تعرف سلوى اتظيلاد في قاموس اتظصطلح

Délai de communicabilité   ىو الوقت اللي تصبح فيو الوثائق اتصارية أو
الأرشيفية جاىزة الإتاحة للجمهور العام أو معدة للاستخدام العام وعادة يتم تقرير ذل  

 7.بانقضاء عدد معتُ من السنوات  للوائح مدد اتضفظ
 :وقابلية التبليغ الأرشيف العمومينظام الآجال   
ضمن الرصيد الأرشيف  عن ربط قابلية التبليغ وإدماجها في معظم البلدان وبدلا   

 ها.ظالعموم  ثم تحديد الآجال التي ستصبح خلاتعا قابلة للتبليغ مهما كان موضع حف
فلقد تبتُ بالفعل منل أمد بعيد أنو بإمكان وضع كل الوثائق في تغال القطاع العموم  

كون قد بلغت درجة معينة دون أي مانع بالنسبة لأي شخص مادي او معنوي عندما ت
من القدم ومن النادر )إلا في تغال العلاقات الدولية ( أن تحتفظ  الوثيقة الأرشيفية أي ما  

درجة خطورتها بعد مرور قرن :فكل اللين ساهموا في إعدادىا قد  كانت طابع سريتها أو
 كما أن الظروف التي أنشأت من أجلها لد تعد موجودة.  توفوا
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ن التاسع عشر قبلت العديد من البلدان بمبدأ قابلية تبليغ الأرشيف وللل  منل القر 
وذل  ىو نظام قابلية ،الآجال معينة ويختلف حسب نوع الوثائق  انقضاءالعموم  عند 

التبليغ الوثائق اللي ما يزال يشكل اليوم أساس نظام اتضصول على الأرشيف في معظم 
 .8بلدان العالد

عة اتضال على كل اتظبررات الأخرى اتظغايرة تظبدأ حرية  الوصول يرتكز ىلا النظام بطبي    
إلذ اتظعلومة  ،ولا يتعلق بتمكتُ اتظواطنتُ من الوصول إلذ اتظعلومات اتطاصة بالإدارة 

اتضالية وإنما يتعلق بتمكتُ الباحثتُ من الوصول إلذ اتظعلومات الوثائق اتظاضية،  اتصارية
ي يعتَه الباحثون  لدراسة التاريخ اتضديث فلقد ثم في كل وبالنظر للاىتمام اتظتزايد الل

 9مكان تقريبا تقليص ىله الآجال بشكل معتبر خلال السنوات الثلاثتُ الأختَة.
فمنل ثلاثتُ سنة خلت كانت ىله الآجال تبلغ تسستُ وستتُ سنة بل أكثر وأصبحت 

 مطولة: بآجالل تحتفظ تزا سنة وحتى أقل مع أن بعض البلدان لا 25الآن في الثلاثتُ و
 سنة اتصزائر والكامرون 25
 سنة زامبيا بوتسوانة 20
 10الأرشيف الفدرالر السويسري 35

د وتشجيع تزاية حقوق الأفرا :يجاد حل وسط بتُ ضروريات متناقضةسعى التشريع إلذ إ
 .وتسهيل تنقل اتظعلومات ،اتظنفعة العامة للمعرفة

التي تتناسب وأهمية الوثائق على تريع الأرشيفات التي يحددىا القانون و  الآجالتنطبق 
 11العمومية سواء صدرت عن إدارات حكومية وسلطات إقليمية 

 بعض الأرشيفات  وآجال الإطلاع :
قد كان تسليم نسخ تنفيلية عن السجلات  :لسجلات الرهون المحافظة العقارية

حيث  1937 عام تػافظات الرىون اتظودعة في الأرشيف الولائ  تػل تنظيم خاص في
تودع سجلات إجراء الرىون في الأرشيف وتبقى فيها على سبيل الإيداع دون أن تدمج 
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فيو وبالتالر فإن تسليم اتظستخرجات والنسخ تعله الوثائق من اختصاص تػافظ الرىون 
يزال ساري اتظفعول أما فيما يخص الإطلاع على سجلات   وأن ىلا التنظيم لا12وحده 

 13سنة 100رية فحدد بالمحافظة العقا
 عقود الحالة المدنية :

تسلم نسخ والصور اتطاصة بعقود اتضالة اتظدنية  1792عقود اتضالة اتظدنية بعد عام    
حسب  لائ يلو اتؽن يحكم عليها )رئيس البلدية وكاتب الضبط أو مدير اتظصالح الأرشيف 

 14السجلات اتضالة واتضقوق اتظقابلة تعا تحصل لفائدة اتصماعة التي تدل 
 قابلية الاطلاع على أرشيف العمومي في الجزائر :

واتظتعلق بالأرشيف الوطتٍ في  1988يناير  26اتظؤرخ في  09- 88حدد القانون    
 مدد الاطلاع على بعض أصناف الأرشيف بعد انقضاء الآجال المحددة تعا :10اتظادة 
 تعا صلة باتضياة اتطاصة للأفراد سنة ابتداء من القضايا اتظطروحة أمام القضاء وليست 50
سنة ابتداء من التاريخ السند بالنسبة بالوثائق الأرشيفية التي تهم أمن الدولة الدولة  60

 سنة ابتداء من تاريخ 100أو الدفاع الوطتٍ وستحدد قائمة ىله الوثائق عنطريق التنظيم 
ة ذات طابع طبي ميلاد الشخص بالنسبة للوثائق التي تحتوي  على اتظعلومات شخصي

لاسيما اتظلفات التي تخص حياة الأفراد اتطاصة بالإضافة إلذ ذل  تحدد الفقرة الأولذ من 
 سنة من انتاجو. 25ىله اتظادة أن يتم فتح الأرشيف العموم  للاطلاع بحرية وتغانا بعد 

عتو من ىلا القانون يكون بطبي 11أما بشأن الأرشيف  العموم  كما تشتَ إليو في اتظادة 
15في متناول العامة دون أجل تػدد.  

اللي يدخل في إطار تطبيق قانون   1992مارس  18اتظؤرخ في  5أما منشور رقم 
الأرشيف  ويهدف إلذ تعريف بعض أرصدة الأرشيف التي تعا أهمية مؤكدة في البحث 
وكتابة التاريخ من جهة ومن جهة أخرى يحدد  طرق الاطلاع طبقا للفقرة الثانية من 
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للقانون اتظلكور أعلاه والتي تشتًط أن إجراءات الاطلاع تػددة عن طريق 11تظادة ا
 16التنظيم .

ينص بأنو يجوز الإطلاع  88اتظتعلق بالمحفوظات الوطنية  وفي اتظادة  1977أما مرسوم 
بكل حرية على اتظصادر الوثائقية لدى المحفوظات الوطنية والأرشيف اتصماعات المحلية 

سنة أما اتصزء  50الإطلاع بعد  استثناء القضايا اتصنائية التي تصبح  قابلةبسنة  25بعد 
فتنص  88الثالث من اتظادة فنصت على حرية الإطلاع على الوثائق العمومية أما اتظادة 

 على إمكانية الإطلاع  بكل حرية على الوثائق العمومية في أصلها دون حصر اتظدة
Les documents publics dés leur origine sont librement 

communicable,sans limitationsde délai
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 النظام القانوني الخاص بالأرشيف العمومي من حماية معززة لحرية الإطلاع:
يدثل التمييز بتُ الأرشيف العموم  والأرشيف اتطاص العمود الفقري للنظام اتصديد لكن 

اتظطروحة بتُ الأرشيف العموم  والأشخاص العموميتُ  ينبغ  التوضيح بأن اتظعادلة
تبسط واقعا أكثر تعقيدا حيث أن التشريع يجيز استثناء مزدوج تعلا التوافق ،وتدتاز 
خصوصية الأرشيف العموم  من اتظنظور القانوني من انتمائها للمجال العموم  اللي 

 يقض  بشكل عام بتمكتُ اتصمهور من الإطلاع عليو.
صف الأرشيف بأنو عموم  فهو ينتم  لصنف خاص من اتظمتلكات التي تنتم  عندما يو 

تظا نسميو رجال القانون المجال العموم  وبوجو التحديد المجال العموم  اتظنقول ، وبدلا 
من اتطوض في النقاش معقد يخص تبرير انتماء الأرشيف للمجال العموم  اتظنقول يجدر 

اللىبي ومن بعده النظام القانوني اتظرتبط بهلا  عرض الفكرة التي أفرزت ىلا الطرح
ضرورة التمييز اتظمتلكات الدولة بتُ ما تنتم   إلذ الوصف في البداية ىناك من ارتأى

الأولذ تضماية  خضعتمنها للمجال العموم  ، وتل  التي تنتم  للمجال اتطاص ، وقد 
متلكات اتطاصة للدولة تخضع يدكن بحكم فائدتها اتظطلقة فإن اتظ معززة على اعتبار أن لا

 18لنظام القانوني يقتًب وإن لد يكن مشابها من نظام اتظلكية اتطاصة.
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مفهوم اتظمتلكات عن مفهوم القطاع اتطاص للدولة و  ولكونو في الوقت ذاتو منفصل
اتظنتمية بمفهوم القانون العام )القانون اتظدني ( فإن مفهوم المجال العموم  وظيف  من 

لتمييز اتظزدوج ىلا اتظفهوم يتيح ترلة من الأحكام القانونية )نظام القانوني خلال ىلا ا
التي تشملها وعليو فإن  بالنسبة للمختصتُ( كفيلة بإضفاء تزاية القصوى تعله اتظمتلكات

كما كانت  تصنيف تؽتل  ما في تغال معتُ يدثل رىانا في غاية الأهمية بالنسبة للدولة
خاص باتظل  يدخل في النظام اتظلك  )النظام العموم   مل  مامسألة معرفة إذا ما كان 

 للدولة(.
بوصفو عنصرا مشكلا للمجال العموم  اتظنقول فإن الأرشيف العموم  تػم  بقواعد و 

 وعلى غرار اتظمتلكات الأخرى اتطاضعة خاصة كما أنو يدكن للمستعملتُ الإطلاع عليها
يدكن أن يخضع للتمل  اتطاص وىو  م  لافإن الأرشيف العمو  للمجال العموم  للدولة

 19تػم  جنائيا حسب القانون فإن الأرشيف العموم  وأيا كان مالكو غتَ قابل للتقادم 
 موضوع قابلية الأرشيف ومستجدات الحالية على الصعيد الدولي :

سطر من بتُ أىداف التي يصبو  1948تظا أنشأ المجلس الدولر للأرشيف في عام    
هيل استعمال الأرشيف بشكل متكرر والدراسة الفعالة وبموضوعية الوثائق إليها ىو تس

التي تحتفظ بها وذل  من خلال التعريف بشكل أفضل مضمونو ،والاجتهاد في جعل 
الوصول إلذ الأرشيف أمرا سهلا وبعد مرور تسستُ سنة من إنشاء المجلس الدولر 

قيات اتظهنة  الأرشيفيتُ لتؤكد ىلا للأرشيف جاءت اتظصادقة على القانون الدولر للأخلا
الانشغال من خلال إعطاءه دفعا قويا بصياغة نص عاتظ  مرجع  وإليكم منو مقتطفتُ 
وجيهتُ " يسهل الأرشيفيتُ وصول أكبر عدد تؽكن من مستعمل  الأرشيف ويقدمون 
ع خدماتهم لكل اتظستعملتُ بموضوعية ، ويهدف ىلا إلذ إرساء التوازن في إطار التشري

 20الساري اتظفعول بتُ حق في اتظعرفة والتقيد باحتًام اتطصوصية.
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أكدت العديد من الندوات واتظوائد اتظستديرة للأعوان الأرشيف التدرج  1959منل    
وقد جاءت توصيات اليونسكو في اتظؤتدرات اتظنعقدة ،في تحرير شروط الوصول إلذ الوثائق 

في كوبنهاغن ،وعام 1967 ،وعام  1966واشنطن عام  و بلشبونة1959في عام 
في مدريد لتصبو إلذ نفس الأىداف  حيث جعلت شروط الاطلاع أكثر مرونة  1968

والوثائق ملازمة للديدقراطية  وتقليص آجال السرية  وقد ظهرت الشفافية تبليغ اتظعلومات
اتطاص عام و  30العام  اتظقدر ب الآجالاتظتنامية  وقد ضبط في مؤتدر مدريد التوصيات  

 .عام 80ب
وتؽارسة إدارية معهودة فلا يدكن حلو حسب  إيديولوج الإطلاع ىو موضوع  إن قابلية

اتظعايتَ السياسية والنظرية وليس من قبيل الصدفة أن التوصيات المجلس الدولر للأرشيف 
على الأرشيف فقد خلص إلذ عدة إجراءات لزيادة وسائل  ورغبة منو في الانفتاح أكبر

وخاصة الأفلام اتظصغرة ،وتحستُ أدوات البحث وطرح اتصديد للاستقبال في   خالاستنسا 
 قاعات العمل .

واتصوانب التطبيقية ى  بالضرورة مرتبطة تظا نريد أن نضف  على ،اتصوانب النظرية  إن     
من جهة أخرى كلما شرع في النقاش حول  التنفيليالتبليغ طابع اتظصداقية والطابع 

رشيف فلا يسجل سوى التناقض بتُ الإدارة التي تبديها السلطات في تسليم وثائق الأ
وإرادة أقل تبصرا لكن أتؾع في اختيار الوثائق حساسة وعدم ،الدفاع عن واجب التلكر 

 .تسهيل الوصول إليها 
أرشيفي: قابلية التبليغ وإجراء  

لإنسان ويبدو حق اتظعرفة ىو جزء من ما يسميو البعض اتصيل الثالث من حقوق ا إن     
لكن باتظوازاة مع ذل   الديدقراطيةالآن على أنو ضمان أساس  للمواطنتُ في المجتمعات 

فالانشغال اتظتمثل في حفظ سرية اتضياة اتطاصة أدى إلذ إدراج سر اتضياة اتطاصة في خانة 
ل من الإطلاع اتضر على الوثائق الإدارية وتزاية دائرة اتطاصة اتظهددة بشك الاستثناءات
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خاص ىلا إذا لد تحدد بالتعميم والقدرة على اتظعاتصة بالإعلام الآلر قد أصبحت الرباط 
 21اتظشتًك في كل نقاش فه  اتضجة التي تقدم للاعتًاضات لطلبات اتظتعلقة بالتبليغ.

وىناك تناقضات أو تعايش صعب ،فه  لد تحل بعد فه  تدس بكل ش ء وليس 
السرية يجب أن تشق طريقها بتُ  مام اتضق فيواتظؤرختُ بشكل حصري وأ الأرشيفتُ

حقوق البحث والتاريخ واتضاجيات اتظتعلقة باطلاع المجتمع واللاكرة اتصماعية علاوة على 
قد جعل من ىله القيود التي أرسيت منل عقد  والدىنياتكما أن تطور الأخلاق  ذل 

 أو عقدين من الزمن .
رشيف ليس نظتَ  في حق نشر اتظعلومات وفي الأختَ فإن حق في الاطلاع على الأ    

 دون غتَىا فمهما كانت ىناك مقاربة لتبليغ الوثائق  تبليغها الشخصية من دون تحقق أو
 يوجد ىناك معيقات لتلبية طلبات اتظستعملتُ فه  عدة أنواع:

القانونية أو تشريعية أو تنظيمية وأمام حق في الاطلاع فإن الأحكام القانونية يدكنها أن 
 تثتَ العديد من اتظبادئ لكن يدكن ذكرىا كاستًاتيجيات دفاع وجيهة .

إن اتظعيقات اتظوجهة تضماية اتظكونات اتظختلفة للحياة اتطاصة متعددة إن مقاربة النصوص 
 تسمح باستخلاص القائمة اتظعلومات اتطاصة وى  :

العرق   الانتماءوالنشاط الديتٍ أو السياس  وكلل   الانتماء-  
المجال الشخص  نطاق-  
22اتظعلومات اتصبائية واتظصرفية-  
تحقيقات الشرطة والإجراءات اتصنائية-  

 عقود خاصة بالأراض 
وثائق وملفات الطبية-  
القيود التي تفرض على تزاية اتظصالح العامة تؾدىا تعا تفستَين تتقاطع بشكل كبتَ  إن     

،وفي أغلب الوضعيات ذات اتظفهوم  وى  :أمن الدولة واتظعلومات اتظتعلقة بالدفاع الوطتٍ



                           ـــــــــــــــــــــــــأ.موشموش أسييةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأرشيف العمومي وقابلية الإطلاع           

 848 0700، ديسمبر  657 - 608ص ص ،  70، العدد 70مجلة قبس للدراسات الانسانية والاجتماعية ، المجلد 

وكلل  إفشاء بعض اتظعلومات في غتَ موضعو قد يؤدي إلذ احتفاظ بعض  اتظتغتَ
أما  لزمن طويل أو تفادي تحرير بعض الوثائق لتًك الأثر الإدارات لوثائقها الأرشيفية

في  شيفيةاتظادية فهناك عوامل يدكن أن تشكل حرجا منها ضرورة المحافظة على الوثائق الأر 
 بشكل مفرط. حالة مادية جيدة وىو ما يدنع مضعفتها

صعوبة تزويد كل الوثائق بوسائل البحث  وصفية )جرد ، فهرس  والدليل(اتظفصلة بشكل  
 كافي حتى يدكن الأشخاص اتظهتمتُ للإطلاع  على مضمونها

 كافية اتضد من الأيام التي تفتح فيها القاعات للبحث في مصالح الأرشيف والقدرة غتَ
الأرشيفاتظكلفتُ بتبليغ  للأرشيفتُتعله القاعات والعدد المحدود   

علاوة على ذل  أن الوصول إلذ بعض الفئات من الوثائق يصطدم بعوائق خاصة    
بالنسبة للوثائق السمعية البصرية ولك  يتستٌ الاطلاع عليها ينبغ  اللجوء إلذ آلات 

حيث بعضها   الخسجلات وأجهزة اتظشاىدة مثل  أجهزة العرض وأجهزة الاطلاع واتظ
مكلفة واستعمال الصعب ولقراءة الوثائق فإن من الضروري استعمال اتضاسوب تطرح 

يزال لد يحل بعد في الوقت مشكل خاص وحساس على الصعيد القانوني والعمل  ولا 
 .الراىن
فإن استعمال  بعد إعداد قائمة موانع تبليغ سوف نتطرق إلذ بعض النقاط على يبدو     

التشريعات والتنظيمات تظفاىيم اتضياة اتطاصة والأرشيف اتضساس وأسرار الدولة وى  
متغتَة في تفستَىا الواسع ،وينبغ  أن في أغلب اتضالات النصوص النظرية  لا تعط  
تعريفات عن ما نعنيو باتظعلومات الشخصية علاوة على ذل  فه  في الغالب ما تضيف 

ية على اتظستوى النظري واتظستوى التطبيق  ،وعليو كيف نفسر آجال أحكاما ى  متساو 
 23. ومضامينهاالإطلاع لا تفرق بتُ طبيعة الوثائق 

تبقى قابلية الإطلاع على الأرشيف العموم  مرىونة بتقاليد بلد معتُ رغم مض      
ابقا وحق اتضصول على اتظعلومة  التي لد تكن س  السنوات وظهور ما يسمى  بالشفافية
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 الديدقراطيةاليوم الشفافية الإدارية تدييزا للحكومات  و لامورد أساس  للتسيتَ الإداري 
فكل وثيقة قابلة للاطلاع بحكم التكنولوجيا والأرشفة الإلكتًونية التي غتَت وجو اتظصالح 
 العمومية وأرشيفية على السواء فأصبحنا ننظر إلذ التنظيم والإنتاج وستَورة الوثائق ،فف 
الوقت اللي كنا نتحدث فيو على  الوثائق الأصلية استوجب علينا توضيح أن الأمر 
يتعلق بوثائق الصحيحة ،فأرشيف  تشملو بضرورة ثورة اتظعلومات التحول الرقم  أي تل  

 التي تتعلق بالتوحيد عن طريق رقمنة للوصول إلذ اتظعلومة
رية ولا باتضياة اتطاصة للأفراد وحرياتهم بهوية البش يدكنها اتظساس لا اتظعلومة لا وبما أن  

السياسية فإن القانون يتضمن عدة أحكام  بكيفية التوصل إلذ اتظعلومة التي  الفردية أو
أساسها الوثيقة الأرشيفية للاطلاع عليها للا لابد من ضبط وتحديد العلاقة بتُ القانون 

 . يةواتظصالح الأرشيفية لسهولة الإطلاع على الوثيقة الأرشيف
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